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  ومعايير تقييم أداء النظم الاقتصادية الاقتصاد الإسلامي
   جمـال لعمــارة.د :من إعداد                                                              

   الطـيب داودي.د                                                                                   

   الجزائر- ضر بسكرةجامعة محمد خي

  ةــمقدم

النظام ويشمل . لدول ترتيبات تنظيمية تسمى نظم اقتصادية هدفها تخصيص الموارد لتحقيق أهداف اقتصاديةاتملك 
المؤسسات والتشريعات والقواعد والمعتقدات و  آليات صناعة القرارات الاقتصادية المتعلقة بتخصيص الموارد وتنفيذها،الاقتصادي على

  .  على السلوك الاقتصادي والنتائجمباشرة أو عن طريق غير مباشر التي تؤثروالقيم 

ولذلك يكون من الضروري معرفة الكيفية التي يؤثر به النظام الاقتصادي على النتائج الاقتصادية، غير أنه ليس من السهل 
لورقة بدراسة والتحليل المعايير الأكثر أهمية ، والتي يجمع ولهذا تتناول هذه ا. الاتفاق على معايير معينة لتقييم أداء الأنظمة الاقتصادية

 ومعيار معيار العدالة في توزيع الدخل، ومعيار الكفاءة الاقتصادية، ومعيار الاستقرار الاقتصادي،: ، ومنها عليها كثير من الباحثين
   .النمو الاقتصادي، وأخيرا معيار أهداف التنمية الاقتصادية

والنظام مقارنة معايير تقييم أداء النظم الاقتصادية المعاصرة و تقدمها هذه الورقة هو محاولة تحليل ولعل المساهمة التي
الاقتصادي الإسلامي، من أجل الوقوف على مدى فعالية هذه الأنظمة الاقتصادية في تحقيق التخصيص الامثل لطاقاتنا المادية، ولمواردنا 

  . الإسلاميةأمتنا العربية لاقتصاديات  البشرية، من أجل تحقيق الإقلاع الحضاري

  معايير تقييم أداء النظم الاقتصادية المعاصرة: الفرع الأول

  العدالة في توزيع الدخلمعيار  :أولا

 ففي المجتمعات . يتحول ذلك مع الوقت ليصبح حكما اجتماعياأن ما يعتبر عدلا يختلف من حالة لأخرى ومن المتوقع إن
خل الشخصي بحجم رأس المال العيني والبشري الذي يملكه الفرد، وبأسعارها كما تحددها أسواق الموارد، وتنتج الرأسمالية يتحدد الد

 ويعتبر تدخل الدولة في . التي يمكن تعديل توزيعها عن طريق نظام الضرائب وتوفير الخدمات الاجتماعيةةالسوق الفوارق الدخلي
وتختفي هذه المشكلة في . تجد مبررا لها، وتثير جدل مستمر في المجتمعات الرأسماليةالتوزيع على أساس تحقيق العدالة مشكلة لا 

  .المجتمعات الاشتراكية لأن عناصر الإنتاج ما عدا العمل مملوكة ملكية عامة

لدخل إلى أي درجة يمكن تقليل التفاوت في توزيع او للدخل؟ هولكن ما هي العلاقة بين كفاءة النظام الاقتصادي وبين توزيع
 إن هذه المهمة لها اعتبارات تفوق دون إعاقة الجهود البشرية وحركة رؤوس الأموال؟)  أو حتى الاشتراكي (في النظام الرأسمالي 

ن الخيارات يجب أن تتم، فهل بالامكان تحقيق أقد تتناقض، و    ن أهداف النظام الاقتصادي لإ: أولا. الاهتمام النظري فحسب
قد يزودنا تحليل النظم المختلفة بدليل مهم عن المقابلة بين العدالة والكفاءة، لكن من    : ثانيا وإعاقة الكفاءة؟أهداف اجتماعية دون 

  .  )1(  الصعب أن يكون هذا الدليل جزء من مكونات النظام الاقتصادي
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 أن تتصف آثارها   سة المالية يجبيعتبر معيار العدالة أكثر المعايير استخداما، خاصة عند مناقشة السياسة المالية، فالسياو
ورغم القبول الواسع لمبدأ العدالة داخل أي مجتمع، غير أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد معنى . بالعدالة بالنسبة لجميع أفراد المجتمع

  . )2( العدالة، فالعدالة مسألة نسبية، فما يعتبر البعض عادلا، قد يراه البعض الآخر غير عادل

 فان مفهوم العدالة في توزيع الدخل وصوره، تختلف باختلاف ليس النظم الاقتصادية فحسب، بل المذاهب ومن اجل ذلك
فالأسس الفلسفية للمذهب الاقتصادي هي التي تحدد مقاييس العدالة ولذلك فإن المشكلة التي يدور حولها الصراع الفكري . الاقتصادية

زيع فالأنظمة الاقتصادية قد انقسمت بين وجهتي نظر، فوجهة نظر النظام الاقتصادي والخلاف المذهبي اليوم تتركز حول عدالة التو
الرأسمالي تعتبر أن الحرية الاقتصادية والمنافسة وجهاز الثمن توفر الإطار الملائم الذي يمكن كل فرد في المجتمع من تحقيق مصالحه 

  .لأفرادالشخصية، وأصبح بالتالي مفهوم العدالة مرتبط بتحقيق مصالح ا

في المعاملات حتى أصبح         سة الحرام راوانتهت مم. ولقد بني النظام الاقتصادي على إباحة الربا والاحتكار باسم المنافسة
المال دولة بين الأغنياء، وصار الربح احتكارا، والإيراد ربويا، والعامل مهضوم أجره، وكانت النتيجة اختلال هيكل الإنتاج وهيكل 

أما وجهة نظر النظام الاقتصادي الاشتراكي، فقد حرمت دخول رأس المال كلها وصادرته بحجة ألا دخل  وودورية الأزماتالتوزيع، 
وقد أدى . حق سوى الأجر، فقضت على ما هو ظالم كالربا، ولكنها تعسفت فألفت ما هو فطري كالربح والإيجار والملكية والميراث

  . )3 ( تمع، فضعف الإنتاج وحل الفقرهذا إلى فقدان حوافز التنمية في المج

من كل حسب طاقته ولكل "  : فالتوزيع العادل للدخل في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي يستند إلى القاعدة القائلة
 الحق أي أن العمل سبب لقيمة المادة، وبالتالي سبب تملك العامل لها، فالعمل هو الجهاز الأساسي للتوزيع، ولكل عامل"  حسب عمله

في نتيجة عمله مهما كانت حاجته، ولذلك لا يمكن للاقتصاد الاشتراكي أن يفسر حق غير العاملين في الحياة ويبرر كيفية حصولهم 
  . )4 ( في ظل غياب أي مقياس أخلاقي ضابط لعملية التوزيع على نصيب من الناتج العام في عملية التوزيع

  الكفاءة الاقتصاديةمعيار : ثانيا

مثلية باريتو اوحسب . بالكفاءة الاقتصادية الفعالية التي يستخدم بها النظام موارده المتاحة، عند نقطة زمنية محددةيقصد 
للأفراد، فإذا طبقنا هذا المفهوم ) المنافع( تُعرَّف الكفاءة لأي نظام اقتصادي على أنها مدى قدرته على تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية 

 الوضع الذي توزع به الموارد بحيث يستحيل تحسين أوضاع هوفإنه يمكن القول أن تخصيص الكفء للموارد على تخصيص الموارد، 
بعض الأفراد دون إلحاق الضرر بأوضاع الأفراد الآخرين، بمعنى أن النظام الاقتصادي الذي يدار بكفاءة، لا يستطيع تحقيق مزيد من 

  . )5( اب تخفيض وضع فرد أو أفراد آخرينالتحسينات على رفاهة أحد الأفراد، إلا على حس

وقد شاع الاعتقاد بأن نظام السوق، أي ذلك النظام الاجتماعي الذي يتم من خلاله تنظيم ورقابة معظم النشاط الاقتصادي 
السوق يؤدي من خلال الأسواق، التي تتميز بالمنافسة عند تحديد الأثمان، يحقق التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية، ففي ظل نظام 

 المستهلكين، وتشجع ءإلى تقديم كميات السلع والنوعيات التي يفضلها هؤلاوتنافس المشروعات إلى إغراء المستهلكين لشراء إنتاجها، 
   . )6( الأسعار السوقية أصحاب عوامل الإنتاج على توظيف مواردهم في أكثر المجالات تفضيلا بالنسبة للمستهلكين

إن كان يؤدي بالفعل إلى إنتاج تلك تشكيلة من السلع والخدمات المنسجمة مع أذواق المستهلكين غير أن نظام السوق، و
 هذه التشكيلة لا يمكن أن تكون منسجمة مع اقتصاد يقوم غير أن .الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة في مجتمع خال من القيم

  : )7( وط الخلفية للاقتصاد منهالم تصح افتراضات معينة عن الشر على إشباع الحاجات، ما

  .أن تعكس الأذواق الفردية الأولويات الاجتماعيةـ 
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 .أن يوجد توزيع متساو أو نصف متساو أو منصف للدخل والثروة في الاقتصادـ 

 .أن تعكس الأسعار إلحاح الرغباتـ 

 .أن تعمل السوق في ظروف المنافسة الكاملةـ 

للواقع، وبالتالي من غير المحتمل أن توجد في عالم الواقع أية سوق يتحقق فيها ولو ويلاحظ أن هذه الافتراضات مخالفة 
بدرجة تقريبية جميع الشروط الخلفية، فإنه يوجد تشويه بالغ في التعبير عن الأولويات في السوق، وبما أن الأولويات المرغوبة اجتماعيا 

جد اتجاه متأصل من جانب قوى السوق لأن تؤدي إلى استخدام غير كفء لا يعبر عنها ولا يمكن أن يعبر عنها في السوق، فإنه يو
  . للمواردلوغير عاد

وأما الاقتصاد الاشتراكي القائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي، فقد قام على عدد من الافتراضات 
  : )8( كفاءة والعدالة على حد سواء، ومن هذه الافتراضات نذكرالخاطئة بشأن الظروف الخلفية التي أدى غيابها إلى إحباط تحقيق ال

  .افتراض عدم الثقة بقدرة البشر على إدارة الملكية الخاصة ضمن نطاق قيود الخير الاجتماعيـ 

افتراض أن جهاز الدولة سيتولى إدارته فئة من الأشخاص تنسجم مصالحهم مع مصالح المجتمع ككل، وليس لهم مصلحة ـ 
 .ذاتية

 المستهلكين وتكاليف الإنتاج قذواأافتراض انه سيكون تحت تصرف جهاز التخطيط المركزي جميع المعلومات المتعلقة بـ 
 .والأسعار التي لابد منها لاتخاذ العديد من القرارات

 .افتراض أن الإعانات العامة الكبيرة التي يتضمنها نظام الأسعار من شأنها أن تفيد الفقراءـ 

 .لمشاريع الكبرى الاحتكارية للدولة ستعمل بكفاءة رغم انعدام المنافسة وغياب مؤشرات السوقافتراض اـ 

وقد انتهى الأمر بالتجربة السوفياتية كنموذج متقدم للاقتصاد الاشتراكي إلى عدم قدرة النظام على حفز كل من العمال 
تخدامات أكثر كفاءة، مما جعل الاقتصاد السوفياتي يصاب والإدارة على التفوق، وقد أثر ذلك في عملية تخصيص الموارد في اس

  .     بالشلل، ويتأثر سلبا من الناحيتين الكمية والكيفية، وينتهي به الأمر إلى تحول نحو الرأسمالية

  الاستقرار الاقتصادي معيار: ثالثا

لحفاظ على مستوى مقبول من البطالة يقصد بالاستقرار الاقتصادي غياب التقلبات الحادة في معدلات النمو الاقتصادي وا
  : )9( وتكمن أهمية الاستقرار الاقتصادي في سببين .والحيلولة دون التضخم المرتفع

تضرر جزء كبير من المجتمع من عدم الاستقرار، حيث يؤثر التضخم سلبيا في أصحاب الدخول الثابتة، بينما يتضرر : أولها
  .قليلي التدريب من البطالة

 . يؤدي عدم الاستقرار إلى خسارة إنتاج كان يمكن أن يتحقق، ويضع الاقتصاد في داخل منحنى إمكانية الإنتاجيةقد: وثانيها

 لكن يبدو أن عدم .ويتقلب النشاط الاقتصادي عبر التاريخ لعدد من الأسباب، منها ما هو صعب الإزالة، كالظواهر الطبيعية
عقدين الأخيرين، وربما يكون هذا نتيجة اضطراب في الأسواق المالية، ناشئ عن الاستقرار الاقتصادي قد ازدادت حدته خلال ال

تقلبات مفرطة في معدلات الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار السلع والأوراق المالية، وتميل هذه الأزمات إلى زيادة عدم التأكيد، 
 وهناك عدة عوامل سببت هذا التقلب في .الأداء الاقتصاديوتعطيل سلامة عمل النظام المالي، وتكوين هشاشة مالية، وإلحاق الضرر ب
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استفحال الدين العام والخاص، نتيجة السهولة النسبية في الوصول إلى الائتمان، ولاسيما القصير الأجل، في نظام : الأسواق المالية منها
لضمانات، بدلا من الاعتماد على قوة المشروع،  حيث يميل المقرض إلى الاعتماد أكثر على قوة ا.للوساطة المالية قائم على الفائدة

وكذلك فإن النظام الضريبي قد شجع بصورة غير مباشرة على استخدام الدين بدلا من المشاركة، وذلك بإخضاع مدفوعات حصص 
 من الوعاء الضريبي، الأرباح إلى الضريبة، في الوقت الذي سمح فيه بمعاملة مدفوعات الفوائد على أنها نفقات قابلة للتتريل أو الخصم

 وهذا ما أدى إلى درجة .وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وتحرير الأموال من بلد إلى بلد، بأقل إشاعة
  بالطريقةلينعليا من التقلب في معدلات الفائدة، الأمر الذي أدخل بدوره قدرا كبيرا من عدم التأكيد في أسواق الاستثمار ودفع المتعام

 وزيادة في عدم الاستقرار وكانت النتيجة ارتفاعا حادا قي الدين قصير الأجل،. نفسها من سوق الدين طويل الأجل إلى قصير الأجل
 ويبدو مما ذكر أن هناك رابطة وثيقة بين سهولة توافر الائتمان، والاختلالات الاقتصادية الكلية، وعدم الاستقرار .الاقتصادي

  .  )10(المالي

  يالنمو الاقتصاد معيار: رابعا

يقصد بالنمو الاقتصادي الزيادة في حجم الإنتاج الذي يولده اقتصاد معين على مر الزمن أو زيادة نصيب الفرد من الناتج، 
كن تقديره بحجم ويهمنا الإنتاج الاقتصادي ونموه لأن الرفاهية أو المستوى المادي للسكان في أي نظام اقتصادي في فترة زمنية معينة، يم

نصيب الفرد من السلع والخدمات التي بإمكانه التصرف بها، وسيؤدي التغيير في حجم نصيب الفرد من الإنتاج على مر الزمن إلى 
  . )11(في نفس الاتجاه     تغيرات في مستوى الرفاهية السكان 

  : )12( ولكن يتعلق بمعيار النمو الاقتصادي عدة صعوبات أهمها

  .س معدلات النمو الاقتصاديصعوبة قياـ 

 وقد ،صعوبة معرفة أسباب الفوارق في النمو الاقتصادي، لأن اختلافات النمو قد تكون ناتجة عن النظام الاقتصاديـ 
 .تكون نتيجة العوامل البيئية والسياسية

 الوصول إلى تحقيق مجتمع لا وبعد الحرب العالمية الثانية، اعتقد بعض الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي المتواصل بإمكانه
طبقي، حتى أصبحت السياسة الاجتماعية ملحقا خاصا بالنمو الاقتصادي، بل إن بعض الكتاب اعتبروا أن إعادة التوزيع بدون النمو 

دان أمر مشكوك فيه، وحتى أن بعض الاقتصاديين يرى أن زيادة سرعة النمو هو الحل الوحيد لجميع المشاكل التي تعاني منها البل
  :   )13( المتقدمة والنامية على حد السواء، غير أن الواقع أظهر نتائج سلبية منها

 ، وتلبية الحاجات، قد أخفقا في إزالة الفقر، ومن ارتفاع مستمر للثروة،أن عقدين من معدلات نمو مرتفع غير متوقعةـ 
  .وتقليص حالات عد المساواة

لم يساعد في تحقيق أهداف التوزيع، بل ساهم في رفع معدلات التضخم وأسعار أن الاندفاع القوي نحو النمو الاقتصادي ـ 
الفائدة، كما ساهم في زيادة نسبة التلوث وسرعة نضوب الموارد الطبيعية غير المتجددة، ولذلك فإن فكرة ارتفاع معدلات النمو 

وهي تشدد على تحقيق النمو بدون أن "  تنمية المستدامةال"  أو"  التنمية القابلة للاستمرار "نفسها تعرضت للهجوم، وقد شاعت فكرة 
 .   يؤثر ذلك تأثيرا سلبيا على العدالة بين الأجيال أو من الجيل الواحد
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   الاقتصاديةأهداف التنمية معيار: خامسا

فهل . تصاديةوهي تسعى جاهدة من اجل تحقيق التنمية الاق، تعاني معظم دول العالم من عدم قدرتها على تخطي درجة الفقر
  يوفر أحد النظم الاقتصادية طريقة سريعة للتنمية الاقتصادية ؟

فالنظم ، أمر لا فائدة من ورائه، يعتبر البعض أن تقويم النظم الاقتصادية بناء على نجاحها في تحقيق الأهداف التنموية
أن الدول الرأسمالية ، ويمكن القول أيضا. نمويةتكون قد حققت أيضا الأهداف الت، الاقتصادية التي تحقق الأهداف الأربعة الأولى

أما النظم الاشتراكية التي اعتمدت التخطيط الاقتصادي والاجتماعي . الصناعية قد تطورت مبكرا دون وجود أهداف تنموية مقصودة
  . )14 (خرىفقد حافظت على قائمة منسجمة من الأولويات التي تركز على التنمية الاقتصادية السريعة قبل الأهداف الأ

قوم بدور تأن ) الاشتراكية ، الرأسمالية(إلى أي مدى يكون بإمكان النظم الاقتصادية الغربية : إن السؤال الجدير بالتحليل هو
  أفضل في إحداث التغيرات الهيكلية المطلوبة للتنمية الاقتصادية ؟ وخاصة في الدول العربية والإسلامية ؟

أن تركيز السلطة في أيدي المخططين يسهل التكيفات السريعة في الأوجه الهيكلية يلاحظ على الاقتصاديات المخططة 
  . أما في الرأسمالية فإن هذا النوع من التغيرات الهيكلية يحدث ببطء نسبيا كرد فعل لقوى السوقو. للاقتصاد

   التحليل الاقتصادي الإسلامي لمعايير تقييم أداء النظم الاقتصادية: الفرع الثاني

  الدخلتوزيع في عدالة العيار التحليل الاقتصادي الإسلامي لم: أولا

تتجسد الأخوة بين البشر في النظام الإسلامي من خلال التضحية والتعاون المتبادلان لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع أفراد 
، ويجب استخدامها استخداما عادلا وفقا لشروط المجتمع، وتطوير الامكانات البشرية كاملة، بالنظر إلى أن الموارد هي لمنفعة الجميع

الأمانة، لتلبية الاحتياجات، الأساسية لجميع الأفراد، ولتضمن لكل فرد مستوى من المعيشة ينسجم مع كرامة الإنسان المتأصلة في كونه 
  .خليفة االله

ناسبة مع المهارة والمبادرة والجهد وعلى الرغم من أنه يمكن القبول بحالات عدم المساواة في مجتمع إسلامي حين تكون مت
فقد بلغ تشديد الإسلام على التوزيع العادل مبلغا كبيرا بحيث أن بعض المسلمين رأوا أن المساواة في الثروة أمر أساسي في . والمخاطرة

ي والاقتصادي وفقا مجمع إسلامي غير أن الرأي السائد بين علماء المسلمين هو أنه لو تم إصلاح هيكل النمط السلوكي الاجتماع
  . )15( للتعاليم الإسلامية فإنه لا يمكن أن توجد حالات متطرفة من عد المساواة في الدخل والثروة في مجتمع مسلم

  :  )16( إن التوزيع في النظام الإسلامي يوجه الأساليب التي يتبناها إلى تحقيق أهداف رئيسية عدة، يمكن إجمالها فيما يلي

سية للتوزيع في النظام الإسلامي هي تنفيذ نظام اقتصادي في المجتمع الإنساني، يتفق والطبيعة الإنسانية، إن الغاية الأسا ـ 1
لتمكين الفرد من الاستفادة من كفاءته، ومؤهلاته كي يكون أكثر نفعا، ولا يكون هذا إلا إذا أمكن استعمال القوى الطبيعية بشكل 

  .مع، فالفقير يعود بجهده إلى الغني، والغني يعود بماله إلى الفقيرصحيح، وأن يسود التعاون بين أفراد المجت

تخفيف حدة التفاوت في توزيع الثروة والدخل وإقامة العدالة الاجتماعية، فالتفاوت في الأرزاق سنة إلهية حاول  ـ 2
 التي ة وتشريعه عدد من الوسائل والأنظم وإقامة العدالة في التوزيع عن طريق توسيع دائرة توزيع الثروة،،الإسلام التخفيف من حدتها

تحريم الربا والقمار والرشوة : تعمل على تفتيت الثروة ومنع تركيزها في يد فئة قليلة، وذلك من خلال تدابير سلبية مثل
أن هذه التدابير ومن ش...نظام الإرث والنفقات الواجبة، والزكاة وزكاة الفطر والنذور والكفاءات: وتدابير ايجابية مثل...والاحتكار

  .أن تعمل على معالجة الفقر بصفة مستمرة بما يجعل الطبقة المعدومة تختفي من المجتمع الإسلامي
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كفاية الحاجات الأصلية للإنسان أو ضمان حد الكفاية، فالأساس في التوزيع هو الحاجة أولا بمعنى ضمان حد الكفاية  ـ 3
  . )17( الكل مواطن، ثم العمل والملكية ثاني

وحد الكفاية لا يقدر بقدر معين من الثروة، وإنما هو تيار متجدد من الدخل ينفقه الشخص في حاجاته المتجددة التي يمكن 
 :  )18( إجمالها فيما يلي

   أدوات الإنتاج اللازمة-5 الزواج   -4 المسكن   -3 الملبس   -2 المطعم    -1

  .  التعليم-9ديون     قضاء ال-8 السياحة      -7 وسيلة الانتقال    -6

هذه من طرف الخبراء المتخصصين في كل مجال، وعلى ضوء الأسعار السائدة، ومستوى "  سلة الاحتياجات  "ويتم تحديد
 .المعيشة حسب ظروف كل المجتمع

  .سد تأليف القلوب ونفي التباغض والتحاتحسين العلاقات الاجتماعية لأن من أهداف التوزيع في النظام الإسلامي ـ 4

 :  )19(  لتحقيق الأهداف التوزيعية تعتمد على العناصر التاليةويلاحظ أن الخطة التي يعتمدها الاقتصاد الإسلامي

  .شدة العناية بقضية التوزيع التي تظهر في كثرة وشمول نظم التوزيع الإلزامية منها والاختيارية ـ 1

معيار الحاجة الذي يمكن الفرد من أن يأخذ من الدخل بالقدر الذي : لالمرونة في تطبيق جميع المعايير الممكنة للتوزيع مث ـ 2
  .ة الذي يجعل الفرد يأخذ من الدخل بقدر ما قدم من عملضيحتاجه، ومعيار المعاو

وتتمثل أهمية هذه الطريقة فإنها تفترض وجود حدود لفعالية أية وسيلة مفردة للتوزيع، وتحذر من الآثار السلبية لتوسع في 
  . أي وسيلة بمفردهاتطبيق

استخدام المرونة في كل من وسائل التوزيع الإلزامية والطوعية دون الاستناد إلى أحدهما، كما تظهر المرونة في أن  ـ 3
وجعلت بعض النظم ... الشريعة جعلت بعض نظم التوزيع واجبة التطبيق باستمرار كما هو الحال في الزكاة وصدقة الفطر والإرث

  . عند الحاجة مثل النذور والنفقات الواجبة بين الأقارب، والكفاراتالأخرى إلزامية

أو عينية من السلع      تنظيم عرض والطلب المدفوعات التحويلية التي تتم عن طريقة المعاوضة سواء أكانت نقدية  ـ 4
لأجر والزهد والعفاف، وسلطة الدولة والخدمات، ويتحقق هذا التنظيم من خلال الحض على نظام القيم في المجتمع المسلم، ومفهوم ا

  .        في تنفيذ النظام الإسلامي

  الكفاءة الاقتصادية  عيارالتحليل الاقتصادي الإسلامي لم: ثانيا

وضع علماء المسلمين عدد من القواعد الفقهية التي يمكن أن تساعد على تحقيق رفاه جميع أفراد المجتمع، بطريقة عادلة 
  :  )20(ومتوازنة، ونذكر من هذه القواعد

  .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامـ 

  .الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفـ 

 .ارتكاب أخفهماإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بـ 

 .درء المفاسد مقدم على جلب المصالحـ 
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 .الضرر يدفع بقدر الإمكانـ 

جميع هذه القواعد لا ريب أنها تتصادم مع أمثلية باريتو، التي لا تعترف بأي حل يتطلب تضحية من جانب الأغنياء لزيادة 
لية باريتو ذات الحياد القيمي، لم يظهر في الأدبيات الإسلامية،  وبمعنى أمث،توازنها الحديثب"  الكفاءة "رفاه الفقراء، ولذلك فإن لفظ 

 ما يماثله في العديد من المعاني، أحدها هو السعي لأفضل النتائج الممكنة،  وهذا لا يعني أن مفهوم الكفاءة غير معترف به، فإننا قد نجد
ن أن يساعدا معا على تحقيق أكفأ وأعدل استخدام  الإتقان، ويمك الإحسان قد يكمل    أو يعدل الجهد لتحقيقفالجهد لتحقيق

  .للموارد المادية والبشرية

اقات مختلفة، حيث يجب عدم تبديد الموارد أو إساءة استخدامها، لأن االله يسأل من يفعل ذلك يوالكفاءة مهمة أيضا في س
، وماله، وجسمه، وتقتضي هذه المحاسبة بأن وتنطبق هذه المحاسبة على جميع الموارد، بما في ذلك عمر الإنسان، وعمله. ويحاسبه

تستخدم هذه الموارد بما يساعد على تعظيم رفاه البشر، وهذا ينطبق على جميع الموارد، سواء كانت مادية أو بشرية، نادرة أو وافرة، 
  .اقتصادية أو حرة

تو، فإنه في علم الاقتصاد الإسلامي وإذا كان أكفأ استخدام للموارد في علم الاقتصاد التقليدي، يتحدد حسب أمثلية باري
  .أو عدم الكفاءة      يتحدد حسب المقاصد الشرعية، فكل استخدام يعيق تحقيق المقاصد يدخل في التبديد 

لا تساعد فحسب       وعموما، فإن الشريعة بالقيم الخلقية والاستراتيجية التي تقدمها لغرس هذه القيم فعلا في المجتمع، 
دالة ورفاه الجميع، بل أيضا على دعم التقدم البشري، ويؤكد الماوردي بأن التعاليم الإسلامية قد أثبتت أنها أساس متين على تأمين الع

  .للتقدم والاستقرار في هذا العالم، ويركز ابن خلدون على أن البلد لا يمكن له الوصول إلى المجد والقوة إلا بالشريعة

  عيار الاستقرار الاقتصادي  لمالتحليل الاقتصادي الإسلامي: ثالثا

  .في الأسواق المالية  إن التحول إلى نظام مالي إسلامي قائم على قاعدة المشاركة قد يساعد على تخفيف عدم الاستقرار 

ذلك أن الالتزام بإلغاء الفائدة يعني أن كل الأعمال ذات الطابع الصناعي والزراعي وغيرها التي تعمل في الوقت الحالي على 
اس مزيج من أموال المشاركة والقروض الربوية، تصبح قائمة بالدرجة الأولى على التمويل بالمشاركة، بحيث سوف يتم تمويل جميع أس

يتوقع في الاقتصاد الإسلامي تلبيتها عادة من رأس والاحتياجات المالية ذات الطابع الدائم، سواء كانت لرأس المال الثابت أو العامل، 
من الممكن دعم هذه القاعدة الأعرض من رأس مال المشاركة، إلى المدى الضروري، من خلال أموال المضاربة  و.مال المشاركة

المتوسطة والطويلة الأجل، أما التمويل القصير الأجل، حتى ولو كان تمويلا بالمشاركة، فيمكن اللجوء إليه لسد الفجوة التمويلية، أو 
زة النشاط الموسمية، حيث لا يكون من المرغوب أو من المجدي فيها اللجوء إلى زيادة رأس مال لسد النقص المؤقت في السيولة نتيجة قف

   . )21( المشاركة زيادة مستديمة

إن نظام المشاركة في الربح والخسارة يساعد على تقليل مخاطر الفشل المصرفي، وتعزيز استقرار النظام المصرفي، بما يحقق مزيد 
غير أن اقتصاد يقوم على المشاركة قد يزيل الأثر اليومي المزعزع للاستقرار، نتيجة تقلب معدلات الفائدة، . دمن الاستقرار في الاقتصا

وفي مثل هذه البيئة، فإن قوة أو ضعف العملة يعبر عن قوة كامنة في الاقتصاد، كذلك فإن معدلات الصرف يمكن أن تكون نسبيا 
ر في معدلات الصرف مثل الفروق في معدلات النمو، هي ذات طبيعة متوسطة أو طويلة أكثر استقرارا، لأن جميع العناصر التي تؤث

  .  )22( الأجل، ولا تتغير عادة بصورة طائشة
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   النمو الاقتصادي عيارالتحليل الاقتصادي الإسلامي لم: رابعا

ية وراء القرارات الاستثمارية، ولابد فالمنظم هو القوة الأساس. إن نظام المشاركة قد يؤدي إلى كفاءة أكبر في تخصيص الموارد
وبتحويل المدخرين إلى منظمين يكون توزيع . أن تؤدي إزالة أحد المصادر الأساسية لعدم التأكد والظلم إلى أثر إيجابي على اتخاذ قراره

ف معنيين بنجاح تجارة وعلاوة على ذلك فإنه يجعل المدخرين والمصار. مخاطر العمل التجاري أعدل، وبهذا يتحسن مناخ الاستثمار
ولهذا فإن مزيدا من التنظيم الإنتاج       . المنظم فتزداد خبرة المنظمين، بما يؤدي إلى تحسين توافر المعلومات والمهارات والكفاءات والربحية

 في نظام المشاركة في ولهذا يرى عدد من الاقتصاديين أن المستوى التجميعي للاستثمار سيكون أعلى. قد يؤدي إلى مزيد من الاستثمار
وحيث أن الاستثمار هو أحد المحددات الحاسمة للنمو . الربح، وأن عقد المشاركة سيكون أفضل من عقد عائد ثابت بمعيار باريتو

  .    )23(الاقتصادي فإن الاقتصاد الإسلامي قد يعبر عن اتجاه نمو أعلى نسبيا

غير أن . توفير كافة المستلزمات الضرورية لتشجيع الإنتاج في المجتمعوبالرغم من أن الاقتصاد الإسلامي يفرض على الدولة 
. ذلك لا يعني أن يكون الهدف الوصول إلى أقصى إنتاج ممكن فقد يكون من مصلحة المجتمع تحقيق معدل نمو أقل من المعدل الممكن

  : )24(ولذلك يجب أن يراعي معدل النمو الاعتبارات التالية

اقات المجتمع وخاماته وموارده الأولية بمعدل سريع وذلك عن طريق ترشيد الإنتاج والاستهلاك ـ عدم تشجيع استتراف ط
  .بالوسائل المتاحة

 .ـ عدم إرهاق الطاقات البشرية وإتاحة مجالات التمتع المباح، بعد الوصول إلى نقطة الإنتاج         أو ساعات عمل معينة

م السياسة الحكومية بتشجيع نمط من السلع لإشباع الحاجات الشعبية، حتى وإن ـ النظر إلى تركيبة السلع المنتجة واهتما
 . كان هذا التشجيع سيحقق معدلا أقل للنمو

ـ الموائمة بين أساليب الإنتاج الفنية المستخدمة وبين عرض عناصر الإنتاج المحلية، وخاصة القوى البشرية، فقد يتبنى 
طورا بقدر معين وبمعدل نمو أقل من أسلوب ثان يحقق معدلا أعلى للنمو إذا كان الأمر يتعلق الاقتصاد الإسلامي أسلوبا إنتاجيا مت

 .بمحاربة البطالة، فهو يعتبر أن العنصر البشري أولى بالاهتمام

وباختصار ليس المهم حجم الإنتاج، ولكن الوصول بالإنتاج إلى الحجم الذي يراعي الاعتبارات الاجتماعية للنظام 
  . ي والرؤيا الحضارية للمجتمع الإسلاميالاقتصاد

  الاقتصاديةعيار أهداف التنمية التحليل الاقتصادي الإسلامي لم: خامسا

وعندما . يقصد بهذا المعيار مدى قدرة النظام الاقتصادي على توفير وتهيئة المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية أفضل من غيره
ومن البديهي أن . ن الإسلام قد وفر عدة آليات تضمن نجاح التنمية الاقتصادية وتحقيقها لأهدافهايتعلق الأمر بالاقتصاد الإسلامي نجد أ

فهي جزء أساسي من النظام الإسلامي بحيث أن ، تكون أهداف التنمية في الاقتصاد الإسلامي نتيجة منطقية للفلسفة التي تكمن وراءه
وتمثل أهداف التنمية في النظام الإسلامي مجموعة من العناصر . الذي يبلغه مجتمع ماتحقيقها يكون هو المعيار لقياس المستوى الإسلامي 

  :ومنها. الأساسية التي يسند بعضها البعض من اجل إصلاح هيكل النظام الاقتصادي برمته

  : )25( تستند التنمية في الاقتصاد الإسلامي إلى الأسس التالية الأسس الفلسفية للمدخل الإسلامي للتنمية ـ 1

 .وبين الإنسان والإنسان،  يحكم قواعد العلاقة بين االله والإنسان أساسوهذا. دانية االله وحاكميتهحالتوحيد أي و •
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وهذا إطار منظم للجهود البشرية في . الربوبية أي الترتيبات الإلهية للتنمية النافعة للموارد والاشتراك في دعمها وقسمتها •
 .احةتالتعامل الموارد الم

 الإنسان تبتعيين مسؤوليا،  يحدد مترلة الإنسان ودوره أساسهذا .  أي دور الإنسان بوصفه خليفة االله في أرضهالخلافة •
 .والأمة الإسلامية على أنها محل هذه الخلافة، والمسلم، من حيث هو إنسان

، بالبيئة الطبيعية،  بالإنسان،باالله، فإن مهمة جميع رسل االله كانت الإنسان في كل علاقاته. والنماء التزكية أي التطهير •
  . بالدولة، بالمجتمع

ويستلزم ، ومحقق للفضيلة، ومن خلال هذا المدخل فإن التنمية الاقتصادية في النظام الإسلامي إنما هي نشاط موجه إلى الهدف
لكي تقوم ،  وإلى بناء قوة الأمة،في كل مظاهره، ويتجه إلى تحقيق الحد الأقصى من الرفاه الإنساني، مشاركة الإنسان العميقة والواسعة

  .        ودور الأمة الوسط، دور خليفة االله في الأرض، بدورها في العالم

إن تخصيص الموارد في ظل النظام الإسلامي يتم من خلال عملية اصطفاء  متفق عليها على الصعيد الاجتماعيـ آلية اصطفاء  2
وذلك بتغير معيار أذواق الفرد بما ينسجم ، لرغبات غير المحدودة في مصدرها ذاتهالاصطفاء الأول يتعدى مشكلة ا: أخلاقي مزدوجة

فالإسلام يوجب على المسلمين تمحيص طلباتهم المحتملة على الموارد من خلال القيم الإسلامية، . مع متطلبات كل من الخلافة والعدالة
وهكذا فان العامل الأخلاقي يعمل على . المتمثل بأسعار السوقبحيث يحذف الكثير من هذه الطلبات قبل التعرض للاصطفاء الثاني 

  . )26(تلطيف وتهذيب النفوذ الذي يمكن للثروة والسلطة والوساطة المالية أن تمارسه في تخصيص الموارد

ك إلغاء  ممثلة في القيم المتفق عليها اجتماعيا، يتم بذلءوبعد أن يتم تمحيص الطلبات على الموارد من خلال آلية الاصطفا
 من شأن آلية الاصطفاء المتمثلة بأسعار السوق أن تكون أكثر كفاءة عندها يكونالطلبات غير الضرورية أو تقليصها إلى الحد الأدنى، 

  .في تحقيق تخصيص للموارد يكون كفؤا وعدلا على حد السواء

لى نظام قوي للحوافز يدفع الفرد لان يقدم أفضل ما يستند النظام الإسلامي إ افز يدفع الفرد للتفاعل الايجابينظام قوي للحو ـ 3
 عليه شيء، والحياة بعد الموت، مما فىإن إدخال بعد الحساب أمام االله العلي القدير الذي لا يخ. عنده لمصلحته الخاصة ولمصلحة المجتمع

وذلك من خلال إعطاء منظور أطول بل أبدي فهذان الاعتقادان يوفران حافزا أقوى للقيام بأعمال تخدم المجتمع، . يولد عقلانية أرقى
  أن مصلحة الفرد الخاصة لا تتحقق من خلال تحسين ظروفه في الحياة الدنيا فحسب بل أيضا في الآخرةؤكدانفهما ي للمصلحة الخاصة

 )27( .  

صلاح هيكل الاقتصاد يتطلب تحديد وترتيب الحاجات تبعا لمقاصد الشريعة إ  تحديد وترتيب الحاجات تبعا لمقصد الشريعة ـ 4
  .برمته بهدف تحقيق مقاصد الشريعة رغم ندرة الموارد

حاجات : وتصنف الحاجات تبعا للمقاصد الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها وصيانتها إلى ثلاثة مستويات هي
  .  )28( وحاجات تحسينية، وحاجات حاجية، ضرورية

 المستويات الثلاثة السابقة بما يحقق حفظ وإشباع الحاجات المتعلقة بالكليات وترتيب الحاجات الأساسية في كل مستوى من
  . المال-5.  النسل-4.  العقل-3.  النفس-2.  الدين-1: الخمس التالية

ويترتب على أساسها تخصيص الموارد وتوجيه القدرات واستخدام الطاقات والإمكانيات المتاحة بصورة رشيدة لإشباعها 
  : )29( كن تقسيمها إلىوتلبيتها، ويم
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وهي السلع والخدمات الضرورية أو الحاجية أو التحسينية اللازمة لحفظ الدين والنفس : الضروريات الكلية لمجموع الأمةـ 
  .والعقل والنسل والمال بالنسبة لمجموع الأمة

و التحسينية اللازمة لحفظ الدين أ وهي السلع والخدمات الضرورية أو الحاجية:الضروريات الجزئية لإفراد الأمة وآحادهاـ 
  .والنفس والعقل والنسل والمال بالنسبة لأفراد الأمة وآحادها

،   إن الفعالية المتوقعة لإصلاح هيكل الاقتصاد تبعا لمقاصد الشريعة تتمثل في إعادة الهيكلة من خلال تدابير منهجية ومترابطة
ي للبشر وإعادة هيكلة شاملة لأنماط الاستهلاك والاستثمار وملكية وسائل وإن تنفذ على نحو ثابت مطرد بناء على برنامج إصلاح

ومن المحتمل أن تنجح إعادة الهيكلة المذكورة بالنظر إلى أن بعض عناصرها . الإنتاج والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
 .فعه إلى ذلك تكون قويةبما يجعل الحوافز التي تد. الأساسية هي جزء من معتقدات الإنسان المسلم

إن التنمية الإسلامية كعملية حضارية تتركز على  اعتماد المشاركة الشعبيـة والارتفاع بمستوى التنمية إلى مرتبة العبادة ـ 5
، وقدرة سياسية واعية وموجهة،  متفاعلة ومشاركةاجتماعيةوقدرة ، تتمثل في قدرة اقتصادية دافعة، قدرات ذاتية راسخة ومتطورة

إن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها في  و.وان انحسار أي نوع من هذه القدرات يشل التنمية ويعرقلها. وقدرة إدارية ذات كفاءة
 ولذلك كانت المشاركة الشعبية في التنمية غاية ووسيلة  المشاركة الشعبية،ولذلك يتطلب تحقيق الرفاهية الاجتماعية، النظام الإسلامي

  . )30( تضمن تحقيق أهداف  التنمية،  ضرورة تعبئة الجهود الشعبية الفعلية بصفة ذاتيةمما يحتم. أيضا

فقد سوى الإسلام بين المجاهدين . ولعل أكبر ضمان لنجاح التنمية واستمرارها هو ارتفاع الإسلام بالتنمية إلى مرتبة العبادة
  .  والإنتاج عبادة يتقرب بها الفرد إلى خالقهلن اعتبر العمفي سبيل االله وبين الساعين من أجل لقمة العيش وكسب الرزق بعد أ

، ولذلك كان دورها إيجابيا. يتعين على الدولة أن تترجم أهداف الإسلام وقيمه إلى واقع عملي إسناد دور قوي وهادف للدولة ـ 6
ورعاية حسن استخدام الموارد . العامةوهو التزام أخلاقي على تحقيق رفاهية المجتمع من خلال ضمان التوازن للمصلحتين الخاصة و

وكلما زاد الحافز عند الناس لتطبيق القيم الإسلامية وكانت المؤسسات الاجتماعية . ومنع تحولها عن الضوابط المنظمة لاستغلالها
 الذي يتعين على الدولة  كلما تضاءل الدور،وفي تحقيق مقاصد الشريعة، الاقتصادية أكثر كفاءة في إيجاد التوازن بين الموارد والطلبات

  .القيام به في الاقتصاد

وهي تؤدي دورها بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق في تطبيق . ولذا فإن المسؤولية تقع على الدولة لضمان مقاصد الشريعة
اءة ضمن قيود المصلحة بل إن الدولة تحاول أن تحفز وتساعد القطاع الخاص على القيام بدوره بكف،  الفائدة الربويةءوإلغا، الشريعة

 عن إيجاد الإطار  أيضاوالدولة مسئولة. ولهذا الغرض فإنه يتعين عليها إن تعتمد على الارتقاء بالوعي الأخلاقي للناس، الاجتماعية
  .                                         ) 31(الصحيح للتفاعل المناسب بين البشر والقيم والمؤسسات لتحقيق أهدافها

 المعاصرة تالاقتصاديالقد بينت هذه الدراسة التي تناولت بالتحليل معايير تقييم أداء النظم الاقتصادية في  ـلاصـةالخ
 من جهة، وتجنب سلبياتها  القصوى للمعايير المختارة الايجابيةلنتائجاتحقيق  في ، الاقتصاديةأنظمتها مدى فعالية الإسلامي،والاقتصاد 

وبالتالي مدى قدرتها .  من خلال ذلك مدى تباين الأنظمة الاقتصادية من حيث المرونة والتوازن والشمولوقد تبين. من جهة أخرى
، والكفاءة في تخصيص الموارد المادية والبشرية للمجتمع، وإلى أي مدى يمكنها أن تثبيت لة في توزيع الثروة والدخلا تحقيق العدعلى

  .وما المعيار أهداف التنمية إلى نتيجة منطقية لتحقيق المعايير الأربعة السابقة. قتصاديالاستقرار الاقتصادي، وتحفز على النمو الا
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الاقتصادية والسياسي، والاجتماعية والثقافية، وكل مكونات  ة الانسجام وتوافق بين البيئةومن المهم أن نشير هنا إلى ضرور
 فالنتائج . السلوك البشري والتقاليد وغيرها من ضوابطت في الدين والعاداالقيم التي يؤمن بها المجتمع، وخاصة موروثه الحضاري المتمثل

  .   ، وعليها يتوقف مدى قدرة لنظام الاقتصادي على تحقيق أهدافهالاقتصادية تتأثر بعوامل بيئية كثيرة بالإضافة للنظام الاقتصادي

  :الهوامش
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